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  الهيئة العامة للبترول

  "بين التقييم والتقويم"

  

  

 مقدمة 

  

. ك باعتبـاره عصـب الحيـاة بجميـع جوانبهـا     يعتبر النفط أحد أهم الثروات الطبيعية على وجه الأرض، وذل

وهو يمس جميـع النشـاطات التـي يقـوم بهـا الأفـراد       . ولا يخلو أي نشاط اقتصادي من أحد مشتقات النفط

وبطبيعة الحال، لا يمكن استثناء الواقع الفلسـطيني مـن هـذه الحقيقـة، حيـث تـدخل مشـتقات        . والجماعات

ادية الأخـرى، ولا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال الاسـتغناء        النفط في كافة الصناعات والأنشطة الاقتص

، تم تأسـيس هيئـة البتـرول الفلسـطينية لتكـون الهيئـة المشـرفة        1994ومنذ إنشاء السلطة في العام . عنها

  .والمسؤولة عن إدارة قطاع المحروقات في الأراضي الفلسطينية

    

وتطـورات عديـدة سـاهمت فـي إعـادة       وقد مرت هيئة البترول وقطاع المحروقات بشـكل عـام بتغيـرات   

وسـجلت العديـد مـن الملاحظـات علـى       ،كما أثيرت العديد من التساؤلات. رسم ملامح وسمات هذا القطاع

  ).الإدارية والمالية والإطار القانوني(أداء هيئة البترول وجميع الشؤون المتعلقة بها 

  

ئـة البتـرول، ودراسـة الإطـار المؤسسـي      يهدف هذا التقرير إلى إلقاء الضوء علـى واقـع عمـل وأداء هي   

والمـؤثرة علـى أسـلوب     ،الناظم لعمل الهيئة، والبحث في العوامل المحددة لعملها والظـروف المحيطـة بهـا   

  . تهاإضافة إلى فحص أسس الرقابة والمساءلة في عمل الهيئة وإدار. عملها

  

 ـ  ،د القطاعات الحساسةأحتنبع أهمية التقرير كونه يتناول  مـورداً طبيعيـاً وماليـاً يـؤثر علـى      اول فهـو يتن

كمـا يسـاهم التقريـر فـي الإجابـة علـى مجموعـة مـن         . مختلف شؤون الحياة في الأراضي الفلسـطينية 

ومـن شـأن الإجابـة علـى هـذه       ،التساؤلات والملاحظات المتعلقة بعمل الهيئة المشرفة على هـذا القطـاع  

وتضـمن   ،عتـري عمـل الهيئـة، وتصـحيح مسـارها     التساؤلات المساهمة في معالجة الاخـتلالات التـي ت  

المسـؤولين والعـاملين فيهـا عـن أعمالهـا       ومسـاءلة  في ما تقوم به من نشـاطات،  التزامها بمبادئ الشفافية

  .وتحقيق المصلحة العامة وتوفير المعلومات ،لتطوير الأداء أمام الأطراف ذات العلاقة

وضـاع التـي سـادت قطـاع المحروقـات بعـد إجـراءات        وتنبع أهمية هذا التقرير من كونه يبحث فـي الأ  

، والتـي طالـت الجوانـب    2003الإصلاح التي شهدها القطاع بشكل عـام والهيئـة خصوصـاً بعـد العـام      

المالية للسلطة، وبشكل خاص توحيـد الإيـرادات وشـفافية المعلومـات ودوريـة التقـارير عـن النشـاطات         

  .لمراكز الماليةالمالية، ومنها الإيرادات والنفقات لجميع ا
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 الجـزء الثـاني  ويعـرض  . التـي تشـكل الجـزء الأول    المقدمـة يحتوي التقرير على خمسة أجزاء بما فيها 

ويـتم مـن خلالـه اسـتعراض وتقيـيم الإطـار       . واقع قطاع المحروقات في الأراضي الفلسطينية بشكل عـام 

علـى آليـات وصـول مشـتقات     القانوني والمؤسسي الناظم لقطاع المحروقـات ولعمـل الهيئـة، والتعـرف     

الجـزء  أمـا  . البترول بأنواعها المختلفة للأراضـي الفلسـطينية والملاحظـات المسـجلة فـي هـذا السـياق       

، فيستعرض المعيقات والإشكاليات التي تعترض عمـل الهيئـة، ويبحـث فـي أدوار مختلـف الجهـات       الثالث

طـرق هـذا الجـزء كـذلك إلـى آليـات       ويت. ذات العلاقة بقطاع المحروقات وعلاقتها مـع هيئـة البتـرول   

  .تحصيل مستحقات الهيئة لدى محطات الوقود، والأسس والمعايير المتبعة في ذلك

  

الـذي يحكـم   ) الداخليـة والخارجيـة  (مراجعة تقييمية لنظام الرقابة والمسـاءلة   لجزء الرابع بإجراءويختص ا

وتـوفير   ونظـم المسـاءلة   بـادئ الشـفافية  عمل الهيئة والعاملين فيها، واستكشاف مدى التزامـه وتحقيقـه لم  

ملخصـاً لأهـم الاسـتنتاجات والتوصـيات العمليـة      ويعرض الجزء الخامس  .المعلومات للجهات ذات العلاقة

 ،والمحددة والقابلة للتطبيق والرامية إلى إعـادة تنظـيم عمـل قطـاع المحروقـات والهيئـة المشـرفة عليـه        

 .وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى ذات العلاقة
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  واقع قطاع المحروقات في الأراضي الفلسطينية  .6

  

ظل قطاع المحروقات في الأراضي الفلسـطينية محـل جـدل ونقـاش دائمـين منـذ إنشـاء الهيئـة العامـة          

 ،وأثيـرت العديـد مـن التسـاؤلات المشـروعة     . ولسنوات طويلة تلت هـذا التـاريخ   1994للبترول في العام 

  .لاحظات على مختلف الشؤون المتعلقة بهذا القطاعوسُجلت مجموعة كبيرة من الم

إلا أنهـا   ،سنركز في هذا الجزء من التقرير على عدد من القضايا والتسـاؤلات التـي طرحـت فـي السـابق      

وسـنلقي الضـوء علـى عـدد     . لا تزال محل نقاش بين المراقبين والمهتمين حتى لحظة إعداد هـذا التقريـر  

  .متعلقة بهذا القطاع الحيويمن القضايا الحيوية والمهمة ال

  : وفيما يلي أهم القضايا المطروحة للنقاش والتقييم

  

 :الإطار القانوني الناظم لقطاع المحروقات ولعمل الهيئة -

  

تضمن اتفاق باريس الاقتصادي الموقـع بـين الجـانبين الفلسـطيني والإسـرائيلي فـي نيسـان مـن العـام          

نظـيم الشـؤون المتعلقـة بالمنتجـات البتروليـة، حيـث أشـارت        ، بنوداً خاصة تتعلق بآليـة إدارة وت 1994

  :إلى أنه) 12بند/3(المادة 

ستكون المقاييس الأردنية كما حددت في الملحـق المرفـق بالاتفاقيـة، مقبولـة فـي اسـتيراد المنتجـات         -أ"

وروبـي، أو  البترولية إلى المناطق، في حالة اسـتجابتها لمتوسـط المقـاييس القائمـة فـي بلـدان الاتحـاد الأ       

مقاييس الولايات المتحدة الأمريكية، التي وضعت معاييرهـا حسـب المعـايير المحـددة للظـروف الجغرافيـة       

وسـتحال حـالات المنتجـات البتروليـة التـي لا تسـتجيب لهـذه        . لإسرائيل وقطاع غزة والضـفة الغربيـة  

ً قبـول  1جنـة أن تقـرر ثنائيـا   ولل. المواصفات، إلى لجنة خبراء مشتركة من أجل إيجاد الحـل المناسـب لهـا   

مستويات مختلفة لاستيراد البنـزين تستجيب للمقاييس الأردنية رغم أنهـا لا تسـتجيب فـي بعـض المعـايير      

. وستعطي اللجنـة قرارهـا فـي غضـون سـتة أشـهر      . لمقاييس المجموعة الأوروبية أو المقاييس الأمريكية

 ـ   هر مـن توقيـع الاتفاقيـة، للسـلطة الفلسـطينية أن      وفي انتظار قرار اللجنة، ولفترة لا تزيد عـن سـتة أش

  ":تستورد البنـزين للسوق الفلسطينية في المناطق وفقاً لاحتياجات هذا السوق، على أن

   ...يكون هذا البنـزين معلماً بلون مميز مختلف عن البنـزين المسوق في إسرائيل، -1

عـدم تسـويق هـذا البنــزين     تتخذ السلطة الفلسطينية كل الخطوات الضرورية لضـمان  و -2

  .في إسرائيل

مـن السـعر الرسـمي    % 15لن يتجاوز الفرق في الثمن النهائي للبنـزين للمسـتهلكين فـي المنـاطق،     -ب

وللسلطة الفلسـطينية الحـق فـي تحديـد أثمـان المنتجـات البتروليـة، عـدا         . النهائي للمستهلك في إسرائيل

  .البنـزين للاستهلاك في المناطق

                                                 
  .يعني ھذا عمليا إعطاء إسرائيل حق الفيتو على عملية الاستيراد 1
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أعـلاه، فسـوف يسـمح أيضـاً     ) أ(قت مستويات البنـزين المصري مع شـروط الفقـرة الفرعيـة    إذا اتف -ج

  ".باستيراد البنـزين المصري

  

والإطـار العـام المحـدد لشـروط الاسـتيراد      وبذلك يكون الاتفاق الاقتصادي قد رسم وحدد الملامح الأساسية 

الاتفاق ألزم السـلطة   وبالرغم أن. ات الفلسطينيبها قطاع المحروق لتزمالتي يتوجب أن يوالمواصفات والأسعار 

هذا القطاع،  لإدارةالفلسطينية ببعض المحددات، إلا أنه ترك هامشاً محدوداً من حرية الاختيار للسلطة الفلسطينية 

سواء فيما يتعلق بمصدر تزويد المناطق الفلسطينية بالمنتجات البترولية، أو في تحديـد أسـعار هـذه المنتجـات     

  .هلك الفلسطينيللمست

  

أما فيما يتعلق بالهيئة العامة للبترول، وهي الجهة المشرفة على قطاع المحروقات وممثل السلطة الوطنيـة فيمـا   

، 6/10/1994يتعلق بجميع الشؤون الخاصة بهذا القطاع، فقد أنشئت هذه الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 

دارة الإوتولت الهيئة بموجب قـرار إنشـائها مهمـة     .ة بشكل مباشرمستقلة تتبع مكتب رئيس السلطعامة كهيئة 

وبدأت ممارسة مهامها وأنشطتها فـي  . والإشراف على قطاع المحروقات بكافة تفرعاته في الأراضي الفلسطينية

كمـا تولـت الهيئـة    . وقد حصر القرار حق استيراد وتصدير النفط ومشتقاته بالهيئة نفسها. منطقتي غزة وأريحا

بعـد إعـادة    12/11/1994لها في كل الأراضي الفلسطينية بموجب قرار مجلس الوزراء الصـادر بتـاريخ   عم

  .في باقي مناطق الضفة الغربيةللسلطة الانتشار 

  

وبعد نحو ثلاث سنوات على تأسيس الهيئة ومباشرتها لعملها، بادر المجلس التشريعي، ومن منطلق قيامه بـدوره  

وأحالـه إلـى    25/11/1997ار مشروع قانون الهيئة العامة للبترول بالقراءة الثانية في التشريعي والرقابي، بإقر

  .في حينهمن قبل الرئيس رفض للمصادقة عليه، إلا أن مشروع القانون  7/12/1997رئيس السلطة الوطنية في 

  

بـادئ الأساسـية   في تغييـب الم  ، بدون وجود قانون خاص،ساهمت ظروف وآليات إنشاء الهيئة العامة للبترول

مختلف الشؤون المتعلقة على لرقابة والمساءلة والمحاسبة في العمل وإخضاعها لبالشفافية بالأداء والالتزام المتعلقة 

الأمر الذي جعلها مثار جدل وحلقة أضعف وأسهل للمشككين والمتهمين من مختلف الأطياف والأطراف ذات . بها

فمنـذ  . ابة والمتابعة لملف قطاع المحروقات في الأراضي الفلسـطينية الصلة، وحتى بعيدة الصلة، بموضوع الرق

لم تحتكم الهيئـة فـي إدارة    2003، وحتى تحويلها إلى وزارة المالية في حزيران 1994تأسيس الهيئة في العام 

تبعيتها وترتب على . شؤونها وآليات عملها إلى قانون محدد أو أنظمة معينة، ولم تتبع إلى أي من وزارات السلطة

الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول إدارتها بشكل . والتشريعيةالعامة لمكتب الرئيس خروجها من دائرة الرقابة 

   .عام وماليتها بشكل خاص
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وجعل من أنشطتها مجالا واسعا للفساد، كما ظهرت في تقارير المجلس التشريعي في حينه، بعد أن رفض رئيس 

  .لمثول أمام المجلس التشريعيالهيئة السيد حربي صرصور ا

المـزودة   الإسـرائيلية  ةاختيـار الشـرك  والآليات التـي تـم بموجبهـا    طريقة الوقد اكتنفت السرية والضبابية 

فقـد أتـاح اتفـاق بـاريس     . وطبيعـة الاتفـاق الاحتكـاري كمصـدر     للمشتقات النفطية للأراضي الفلسطينية

ولية مـن دول أخـرى غيـر إسـرائيل، وفقـاً لمجموعـة مـن        الاقتصادي للفلسطينيين استيراد المنتجات البتر

الشروط والمعايير المتفق عليهـا، إلا أن السـلطة الفلسـطينية ممثلـة، بالهيئـة العامـة للبتـرول، ولأسـباب         

 وقامـت الشـركة بموجـب هـذه الاتفاقيـة     . الإسرائيلية" دور"قامت بعقد اتفاقية مع شركة  ،ودوافع غير معلنة

وتبعتهـا حكومـة حمـاس    . المناطق الفلسطينية بجميع احتياجاتها مـن المشـتقات النفطيـة   بتزويد  الاحتكارية

الإسـرائيلية لتزويـد منـاطق الضـفة     " بـاز "مـع شـركة    احتكاريـة  بتوقيع اتفاقية 2006المشكلة بداية العام 

أن إلا  شركة عاملة في مجـال المنتجـات البتروليـة فـي إسـرائيل،       13وبالرغم من وجود . الغربية بالوقود

مـن حيـث السـعر والجـودة والخـدمات       تعتبر منافسة للشركتين الحـاليتين  13شركات من بين الـ) 6(ستة 

في حين تشير المعطيات إلى أن السـلطة، ممثلـة بهيئـة البتـرول، لـم تلتـزم بنصـوص        . الإضافية الأخرى

تقيـد بتطبيـق مبـدأ    وأحكام قانون العطاءات للأشغال الحكوميـة، والـذي أشـارت مـواده إلـى ضـرورة ال      

إضافة إلى عـدم تقيـد الهيئـة بـالمواد المتعلقـة بتشـكيل       . المنافسة وإعطاء الفرص المتكافئة للجهات المتقدمة

لجان العطاءات، وإشراك مندوب عـن ديـوان الرقابـة الماليـة والإداريـة، وآليـات البـت فـي العطـاءات          

ل إحجـام الهيئـة عـن تزويـد الجهـات الرقابيـة       ويستدل على هذا الانطباع من خـلا . المقدمة وتوقيع العقود

بنسخة عن الاتفاقيات الموقعة، وعدم نشر التفاصـيل المتعلقـة بطـرح العطـاء وتقـدم المتنافسـين واختيـار        

  .الشركتين الحاليتين

  

أن يقولـوا أنهـم    ،ويستطيع المسؤولون الفلسطينيون الذين وقعوا هـذه الاتفاقيـات عـن الجانـب الفلسـطيني     

غيـاب أسـس الشـفافية     أن وطرحوا العطاء واختـاروا أفضـل العـروض، إلا    ،بشروط عقد الاتفاقيةالتزموا 

والعلانية والإفصاح عن مختلف الشؤون المتعلقة بآليات اختيـار الشـركات المـزودة، يظـل عـاملاً مسـاعداً       

  .  2.في إثارة العديد من التساؤلات والشكوك حول هذا الموضوع

   

إذ . المالي للهيئـة ذي أخذ حيزاً كبيراً في البحث والتدقيق وتسجيل الملاحظات فيتعلق بالملف أما التجاوز الآخر ال

وقد نجم عن هـذا  . 2003صف العام تإيرادات الهيئة تورد إلى الخزينة العامة منذ إنشائها وحتى من جميع لم تكن

ل العام وتعدد حالات التجاوز على المـال  التساهل في هذا الملف من قبل الجهات الرقابية المتعددة إهدار كبير للما

ولم يتم تشكيل أي لجان تحقيق رسمية  للتعرف على مآل ومصير المال العام المهدر بسـبب الممارسـات   . العام

 2003في إطار إصلاحات عـام  ) بإشراف وزير المالية(السابقة للهيئة، إلا بعد أن تم إلحاق الهيئة بوزارة المالية 

                                                 
، إلا أن جميع هذه ات الموقعةبالرغم من المحاولات العديدة والمتكررة التي قام بها الباحث للحصول على نسخة من الاتفاقي 2

 .اتتفاصيل المتعلقة بهذه الاتفاقيالمحاولات باءت بالفشل، إذ تحيط هالة من الكتمان والسرية بجميع ال
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ر الإيرادات والتحقيق مع رئيس الهيئة السيد حربي صرصور وعدد من العاملين فيهـا فـي   والتي أدت إلى حص

  .قطاع غزة والضفة، وتم إحالتهم للقضاء بسبب وجود حالات فساد كبيرة تراوحت بين الجنح والجريمة

  

ومنذ فوز حركة حماس بالانتخابـات وتشـكيلها للحكومـة، شـرعت فـي البحـث فـي ملـف المحروقـات          

ونجم عن سـعي الحكومـة ذلـك اختيـار شـركة أخـرى       . في اتفاقية التزويد الموقعة مع شركة دور وتحديداً

الإسرائيلية، فيما بقـي الحـال علـى مـا هـو عليـه       " باز"لتزويد محطات الضفة الغربية بالوقود وهي شركة 

حكومـة  إلا أن السـمة المشـتركة بـين    . بالنسبة لقطاع غزة، حيث استمرت شركة دور فـي عملهـا هنـاك   

حماس والحكومات السابقة في مجال اختيار الشركة الإسـرائيلية الجديـدة المـزودة للمحروقـات، يتمثـل فـي       

غياب الشفافية والوضوح ومبادئ الإفصـاح عـن كـل الظـروف المتعلقـة بالاتفـاق الموقـع مـع الشـركة          

ه العـروض، وظـروف   آلية تقديم العروض من قبل الشـركات المنافسـة، وماهيـة هـذ    : ويشمل ذلك. الجديدة

  .رسو العطاء على الشركة المختارة، والتفاصيل المتعلقة بمحتوى الاتفاق الجديد

  

  

  

  

  :في قطاع المحروقات وممارسات الهيئةالاحتكارات  -

  

ويشـمل ذلـك حصـر اسـتيراد     . قـات الفلسـطيني  والشؤون المتعلقة بقطاع المحر هيئة البترول إدارة تحتكر

ولا يـزال التسـاؤل المتعلـق    . ها على محطات الوقود بجهة واحـدة وهـي الهيئـة   المشتقات البترولية وتوزيع

بجدوى استمرار احتكار الهيئة لهذا القطاع قائماً، بل ويتبع هـذا التسـاؤل مجموعـة أخـرى مـن التسـاؤلات       

 ـ      ت تتعلق بداية بمدى اتساق هذا الاحتكار بالتوجه المعلن للسلطة الوطنيـة فـي قانونهـا الأساسـي والـذي تبن

وبحيـث يـتم   . إذ يتساءل البعض لماذا لا يتم إيكال هـذه المهمـة للقطـاع الخـاص    . فيه مبادئ الاقتصاد الحر

التنظـيم  إدارة هذا القطاع بشكل أكثر فاعليـة ونجاعـة مـن طريقـة إدارة الهيئـة، علـى أن تظـل مهمـة         

 ـ  . الإشراف العام للهيئة أو لأي مؤسسة حكومية أخرى مختصـة و ائد فـي مختلـف دول   كمـا أن التوجـه الس

وسـيعفي هـذا التوجـه الهيئـة     . الجوار هو باتجاه تحرير أسعار المحروقات، وخصخصة قطاع المحروقـات 

وعـدم تـدخل    ،من تحمل تبعات إدارتها لهذا القطاع، ويحدث الاتساق المطلوب مـع مبـادئ الاقتصـاد الحـر    

ت لهـا نصـوص القـانون الأساسـي     الدولة في الشؤون الاقتصادية ومزاحمتها للقطاع الخـاص التـي أشـار   

  . للسلطة

  

. المسـتوردة لمحطـات الوقـود الفلسـطينية     نقـل المشـتقات النفطيـة   وقد ساد شكل من الاحتكار في مجال 

أوكلـت هيئـة    فقـد . 2008حتـى آب  هذا الشكل من الاحتكار في منـاطق شـمال الضـفة الغربيـة      واستمر

إذ تقـوم الصـهاريج   . لـك عـدداً مـن صـهاريج النقـل     البترول مهمة نقل المحروقات لمتعهد فلسـطيني يمت 
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الخاصة بهذا المتعهد بنقل المحروقات من منـاطق التخـزين الموجـودة فـي منطقـة نعلـين قضـاء رام االله،        

واحـد   متعهـد احتكـار   ومـن شـأن  . ليتم توزيعها على محطات الوقود المنتشرة في شمال الضـفة الغربيـة  

تسـاؤلاً   كمـا يثيـر هـذا الوضـع     .من قبـل شـركات النقـل الأخـرى    لنقل وتوزيع المشتقات منع المنافسة 

. بالـذات دون غيـره   متعهـد لهـذا ال  حصر عملية نقـل المشـتقات النفطيـة   مشروعاً يتعلق بظروف وشروط 

كما يطرح البعض تخوفات تتعلـق بحجـم الضـرر الـذي يمكـن أن يصـيب أصـحاب محطـات الوقـود          

والفاقـد منهـا أو    ،الوحيـد، سـواء علـى صـعيد الكميـات      واضطرارهم للقبول بشروط ومواصفات المتعهد

   .في ظل عدم وجود خيارات أخرى ،على دقة المواعيد والالتزام بها من قبل هذا المتعهد

  

تجدر الإشارة إلى أن الوضع الاحتكاري في مجال نقل المحروقات فـي شـمال الضـفة الغربيـة قـد تغيّـر       و

مة للبتـرول القاضـي بإسـناد مهمـة النقـل لأصـحاب المحطـات        ، إثر قرار الهيئة العا2008منذ شهر آب 

وجـاء هـذا القـرار بعـد تصـاعد       .أنفسهم، وإتاحة المجال أمامهم لاختيار شركة النقل التي يرونهـا مناسـبة  

الخلافات بين محطات الوقود ومتعهد النقل بسبب الاختلاف الحاصـل علـى تحديـد قيمـة الكميـات المنقولـة       

لمحطـات   وأتـاح القـرار الجديـد   . الخزانات التابعة لمحطات الوقود من جهـة أخـرى  من جهة والمعبأة في 

  .اختيار شركة النقل المناسبة لهاالوقود حرية 

  

فبموجـب هـذا القـرار     ؛صاحب تطبيق القرار السابق إشـكاليات عديـدة لأصـحاب محطـات الوقـود     وقد 

علـى أن تسـترد المحطـات المبـالغ      ،اقلـة تتحمل محطات الوقود تكلفة النقل وتدفعها مباشـرة للشـركات الن  

إلا أن واقـع الحـال يشـير إلـى     . المدفوعة من الهيئة، على اعتبار أن تكلفة النقـل تتحملهـا الهيئـة أساسـاً    

خلاف الاتفاق بين الطرفين، حيث تقوم محطات الوقود بتوريد جميـع المبـالغ المسـتحقة للهيئـة دون خصـم      

، في حين لا تـدفع الهيئـة مـا يتوجـب عليهـا دفعـه مـن تكـاليف النقـل          المبالغ والتكاليف المتعلقة بالنقل

  .وتماطل الهيئة في دفع المبالغ المستحقة لمحطات الوقود بدل تكلفة النقل. لأصحاب المحطات

بـأن الهيئـة لا تتحمـل مسـؤولية التـأخير الحاصـل        3تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين في الهيئة يذكرونو 

فقـد أنجـزت الهيئـة جميـع الإجـراءات الإداريـة        ؛ات الوقود المتعلقة بأجور النقـل في دفع مستحقات محط

والمحاسبية اللازمة لدفع المستحقات، ولم يتبق إلا مرحلة تنفيـذ القيـود المحاسـبية وأوامـر الصـرف والتـي       

 ويتطلـب هـذا التـأخير فـي دفـع المسـتحقات       .تدخل ضمن مسؤولية واختصاص وزارة المالية وليس الهيئة

وتكاليف النقل البحث في آليات مناسبة تساهم في تحقيق الغايـة التـي صـدر القـرار مـن أجلهـا، وتسـاهم        

  . كذلك في تسوية الخلافات وحسم النقاش الدائر حول هذا الموضوع

  

                                                 
 .مقابلة مع مدير عام الهيئة السيد أمين بشير 3
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وحصـة الهيئـة فيهـا مثـار جـدل       هـذه المحطـات   إنشاء محطات الوقود وطبيعة ملكية وقد ظل موضوع

إذ تقوم الهيئة بتزويد المحطات بكميـات محـددة مـن الوقـود بجميـع أنواعـه،       . لسابقةونقاش طيلة السنوات ا

لتـر يـتم    1000ومن ثم تحدد الهيئة قيمة المخصصات الممنوحة لأصحاب محطات الوقود وذلـك عـن كـل    

الهيئـة فـي هـذا المجـال مـن خـلال السياسـية         تجاوزاتوتبرز . بيعه من أنواع المشتقات النفطية المختلفة

وقـد مارسـت الهيئـة فـي هـذا      . تي اتبعتها لسنوات طويلة إزاء منح تراخيص إنشـاء محطـات الوقـود   ال

  :السياق ثلاثة أشكال من التجاوزات

أولها المماطلة في منْح الرخصة وفـرْض قيـود علـى المسـتثمرين بصـورة غيـر مبـررة ولا مفهومـة،          

ره أو إلغائـه مـن قبـل الهيئـة العامـة للبتـرول،       شكاوى المتعلقة بمنْع الترخيص أو تأخيالويوجد العديد من 

  .دون أن ترد الهيئة على هذه الشكاوى

فيتعلـق بمطالبـة هيئـة البتـرول      ،الهيئة فـي مجـال مـنح التـراخيص     هاأما ثاني التجاوزات التي تمارس 

وعلـى  . سـنوات  8-5الدخول كشريك في ملكية هذه المحطـات بنسـب متفاوتـة ولفتـرات تتـراوح بـين       

من أصحاب محطـات الوقـود ملكيـة هـذه المحطـات،      %) 80حوالي (واقع، فإن الهيئة تقاسم العديد أرض ال

قـد  و .، أي بعـد قيـام السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية     1995وخاصة تلك المحطات التي أنشئت بعـد العـام   

ولا يعتمـد حجـم تلـك الحصـة علـى معـايير        .%50-25حصة الهيئة في تلك المحطـات بـين    تتراوح

  .موضوعية معروفة للجميعوأسس 

الهيئة انتهجت كذلك سياسة خاطئـة مـن خـلال إصـدار تـراخيص لعـدد       أما ثالث هذه التجاوزات فهو أن  

من محطات الوقود بشكل عشوائي دون التزام بشروط التـرخيص، وأهمهـا المسـافات والأبعـاد الجغرافيـة،      

مـن مسـؤولين كبـار فـي السـلطة       وخاصة في حالة الموافقات والواسطات التي يحصـل عليهـا الـبعض   

  .4الوطنية الفلسطينية

  

فكيـف  . وقد أدت مشاركة الهيئة لملكية غالبية محطات الوقـود إلـى خلـق حالـة مـن تضـارب المصـالح       

تستطيع الهيئة ممارسة دورها الرقابي والإشرافي على محطـات الوقـود فـي الوقـت الـذي تشـارك الهيئـة        

  في ملكية هذه المحطات؟

، والتـي  2003ذا الوضع بعد خطوات الإصلاح التي طالت هيئة البتـرول فـي منتصـف العـام     وقد تغير ه 

تم بموجبها إلحاق الهيئة بوزارة المالية، وتصحيح الأوضـاع والتجـاوزات التـي سـادت فـي هـذا المجـال        

وبات ملكية المحطات لأصـحابها دون حصـص فـي الملكيـة أو فـي الأربـاح مـن قبـل         . قبل ذلك التاريخ

  .ئةالهي

   

                                                 
مركز تطوير القطاع ، )المنجزات، المشكلات، التطلعات المستقبلية(حول الهيئة العامة للبترول  انظر دراسة عزيز كايد 4

 .2005الخاص 
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وبلـغ  . عتبر محطات الوقود الوسيلة الرئيسية التي يتم من خلالهـا تزويـد المسـتهلكين بالمشـتقات النفطيـة     وت

محطـة، تركـز نحـو     300حـوالي   2008عدد محطات الوقود المرخصة في الأراضـي الفلسـطينية عـام    

  .في قطاع غزة) محطة 100(منها في محافظات الضفة الغربية، وتركز الباقي  200

  

إضافة إلى الأعداد السابقة من محطات الوقود المرخصـة مـن قبـل هيئـة البتـرول، ينتشـر فـي مختلـف         

المناطق الفلسطينية، وتحديداً في المنـاطق والتجمعـات الريفيـة، عـدد كبيـر مـن محطـات الوقـود غيـر          

 ـ    . الحاصلة على الترخيص المطلوب واء ولا تخضع هذه المحطات لإشـراف ورقابـة الجهـات المختصـة، س

كمـا أن إنشـاءها لا يُراعـى فيـه المعـايير      . في الهيئة أو في أجهزة السلامة والـدفاع المـدني الفلسـطينية   

. المعتمدة لدى الهيئة والمتعلقة بقربها مـن التجمعـات السـكانية وظـروف التخـزين والاتجـار بالمحروقـات       

 ـ     ق محطـات الوقـود   ويحصل أصحاب هذه المحطات على الأصناف المختلفـة مـن المحروقـات عـن طري

بحيث تحصل المحطـات المرخصـة علـى كميـة مـن المحروقـات تفـوق حاجتهـا وطاقتهـا          . المرخصة

التسويقية، فتستعمل الجزء الخاص بها وتزود المحطات غير المرخصـة بمـا تحتاجـه مـن محروقـات مـن       

لمرخصـة بشـكل   وقد تعاملت الهيئة في ظل إدارتهـا الجديـدة مـع المحطـات غيـر ا      .الكمية الفائضة لديها

وتعتبـر هـذه   . حازم من خلال إغلاق هذه المحطات، ومحاسبة المحطات المرخصـة التـي تزودهـا بـالوقود    

  .الإجراءات خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح
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 :5المعيقات التي تعترض عمل الهيئة وعلاقة الهيئة بمختلف الأطراف ذات العلاقة  .7

  

المتعلقة بعمـل الهيئـة وبقطـاع المحروقـات بشـكل عـام، إلا        بالرغم من تناول مختلف القضايا والمواضيع

ألا وهـي الإشـكاليات    ،أن واحدة من الجزئيات المهمة بهذا الشأن لـم تعـط حقهـا فـي البحـث والدراسـة      

والمعيقات التي تعترض عمل الهيئة نفسها، وما هي العوامـل التـي سـاهمت فـي اسـتمرار انزلاقهـا فـي        

وإلـى أي مـدى وصـلت عمليـة الإصـلاح      . ت عملها فـي الفتـرات السـابقة   الممارسات الخاطئة التي وسم

وقد اقتضى هـذا القصـور فـي تغطيـة هـذه الجزئيـة إلقـاء        . والمراجعة الذاتية من قبل القائمين على الهيئة

مزيد من الضوء على المعيقات والمشاكل التي تواجه عمل الهيئـة، وفـي سـد هـذا العجـز الحاصـل فـي        

بما فيهـا هيئـة البتـرول، وذلـك عبـر الاسـتماع إلـى شـهادة          ،علقة بقطاع المحروقاتتناول الشؤون المت

مسؤولي الهيئة الحاليين للتعرف علـى آرائهـم حـول المواضـيع والقضـايا المطروحـة للنقـاش فـي هـذا          

  .التقرير

  

 :الملف المالي بين هيئة البترول ومحطات الوقود -

  

وقـد كلفـت   . ولدة للـدخل والمـوارد الماليـة لخزينـة السـلطة     يعتبر قطاع المحروقات أحد أهم القطاعات الم

إضـافة  الإداري والمـالي   ينالهيئة العامة للبترول بإدارة هذا القطاع وأنـيط بهـا مسـؤولية الاهتمـام بالشـق     

وبرزت خلال السـنوات الأخيـرة ظـاهرة خطيـرة فـي مجـال التعـاملات        . الفني لقطاع المحروقاتللشق 

حيث تعاني هيئة البترول فـي تعاملاتهـا الماليـة مـع محطـات الوقـود       . المحروقات المالية للهيئة في مجال

 ـ   . العاملة في الأراضي الفلسطينية ة إلـى أن إجمـالي   وتشير البيانات المالية والمسـتندات التـي تملكهـا الهيئ

 350نحـو   2008الديون المتعثرة والمترتبة على أصحاب محطات الوقـود قـد بلغـت حتـى نهايـة العـام       

ونجمت هذه الديون بشكل أساسي نتيجـة عـدم التـزام أصـحاب المحطـات بتسـديد وتوريـد        . مليون شيكل

قم هـذا الـدين الآليـة السـابقة     وساهم فـي تفـا  . إيرادات بيع المحروقات لحساب الهيئة خلال السنوات السابقة

المتبعة من قبل الهيئة إزاء هذا الملف وتهاونهـا فـي تحصـيل الـديون وامتناعهـا، لأسـباب ودوافـع غيـر         

معلنة، عن استخدام أدواتها المتاحة لتحصيل ديونهـا، سـواء تلـك الأدوات المتعلقـة بـالتوقف عـن تزويـد        

عانة بالجهـازين القضـائي والتنفيـذي مـن أجـل تحصـيل       المحطات المتعثرة بالمحروقات، أو من خلال الاست

  .هذه الديون

  

وقد تسبب استمرار ظاهرة امتناع محطات الوقود عن تسـديد الـديون المسـتحقة عليهـا، فـي تعثـر الهيئـة        

وأشـعل هـذا الوضـع فـي حينـه      . في بعض الفترات في تسديد مستحقات الشركة الإسرائيلية المزودة للوقود

                                                 
تم تسجيل الآراء والانطباعات الواردة في هذا الجزء من التقرير استناداً إلى مقابلة خاصة مع مدير عام الهيئة العامة  5

 . لأغراض إعداد هذا التقرير 2009-3-3وقد أجريت المقابلة بتاريخ . يرللبترول السيد أمين بش
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هيئـة والشـركة الإسـرائيلية أدت إلـى تهديـد الشـركة بـالتوقف عـن تزويـد المنـاطق           فتيل أزمة بين ال

  .بالمحروقات اللازمة حتى يتم حل هذه القضية ةالفلسطيني

  

وفي هذا الصدد يمكن القول بأن الهيئة لم تبذل خلال الفتـرة السـابقة الجهـد والإجـراءات الكافيـة للقضـاء       

. طات الوقـود فـي دفـع المبـالغ المسـتحقة علـيهم للهيئـة       على ظاهرة تملص ومماطلة بعض أصحاب مح

وأن المعايير المزدوجة التي تتبعها الهيئة تجاه هذه التجـاوزات يـدفع بالعديـد مـن محطـات الوقـود التـي        

اعتاد أصحابها على تسديد المستحقات المترتبة عليهم إلـى النكـوص عـن دفـع هـذه المسـتحقات ومحاكـاة        

كما لم توقف الهيئـة تزويـد هـذه المحطـات بالمحروقـات، ولـم تفـرض        . الدفع المتجاوزين والمتخلفين عن

  .كذلك غرامات تأخير وفوائد عن المبالغ المستحقة

  

حيـث اعتمـدت    ،وقد طرأ تحسن ملحوظ على أداء الهيئة وتعاملها مع هذا الملـف خـلال الشـهور الأخيـرة    

قديم تسـهيلات فـي الـدفع للمحطـات المتعثـرة      من خلال ت ،الهيئة آلية جديدة لتحصيل ديونها على المحطات

وأجلـت الهيئـة البحـث والبـت فـي الـديون المتراكمـة        . 2008شهراً للديون الخاصة بالعام  12تصل حتى 

وتشـير بيانـات الهيئـة    . 2008قبل ذلك العام إلى وقت لاحق وحتى يتم تحصـيل الـديون المتعلقـة بالعـام     

 ـ   ويمكـن تفسـير هـذا التقـدم     . 2008ديون الخاصـة بالعـام   إلى تحقيق تقدم كبير على صـعيد تحصـيل ال

إذ تـم وقـف تزويـد     ،بالخطوات التي اتبعتها الهيئة، التحفيزيـة منهـا والعقابيـة، إزاء المحطـات المتعثـرة     

كمـا اسـتعانت الهيئـة بـالأجهزة     . المحروقات لبعض المحطات المخالفة غيـر المسـتجيبة لنـداءات الهيئـة    

  .لممتنعين عن الدفع على تسديد ديونهمالقضائية والأمنية لحث ا

  

يقتضي حجم الديون المترتبة على أصـحاب المحطـات، وطبيعـة هـذه الـديون باعتبارهـا أمـوالاً عامـة،         

تكثيف الجهود المبذولة فـي مجـال تحصـيل الـديون، واتخـاذ مزيـد مـن الإجـراءات والخطـوات إزاء          

الموضـوع وطرحـه علـى مختلـف الجهـات      وهنـاك ضـرورة لإثـارة هـذا     . المتعدين على المال العـام 

ويتطلب ذلك أيضاً تشـكيل لجنـة فـي التحقيـق فـي الممارسـات       . المختصة وعدم حصره في هيئة البترول

السابقة من قبل المسؤولين في الهيئة وبعض المتخلفين عن الـدفع مـن أصـحاب المحطـات، للوقـوف علـى       

  .، والآليات المناسبة للتعامل مع هذه الظاهرةأسباب نشوء هذه الديون وتفاقمها للحد الذي وصلت إليه

  

 :علاقة الهيئة بمختلف الأطراف ذات العلاقة -

  

اتسمت علاقة هيئة البتـرول بمختلـف الأطـراف ذات الصـلة والاختصـاص بقطـاع المحروقـات بـالتوتر         

لاقـة  ومـن أهـم أسـباب تـوتر هـذه الع     . والتجاذبات الشديدة منذ إنشاء الهيئة وعلى مدار سـنوات طويلـة  

علاقتهـا   ومـن بـين الأطـراف التـي شـهدت     . يئةغياب المرجعيات القانونية والرقابية لأداء وممارسات اله

المجلـس التشـريعي، والـذي اسـتندت علاقتـه بالهيئـة علـى قاعـدة التجاهـل           ،بالهيئة تـوترات شـديدة  
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كمـا  . المهمـة والمـؤثرة   والاستهتار المتبعة من قبل المسؤولين السابقين للهيئـة لهـذه المؤسسـة التشـريعية    

اتسمت علاقة الهيئة بالنقابة الممثلة لأصحاب محطات الوقـود بـالتهميش والتجاهـل المسـتمر لـدور النقابـة       

أما عن طبيعة العلاقة بـين الهيئـة ومحطـات الوقـود، فقـد شـابها       . ومطالباتها المشروعة في بعض الأحيان

ى صـعيد مـنح التـراخيص لإنشـاء المحطـات، أو تقـديم       الازدواجية في تطبيق المعايير والأنظمة، سواء عل

  .خدمات الصيانة، أو على صعيد التعاملات المالية بين الهيئة والمحطات

  

  هل الهيئة دائرة في وزارة المالية؟ -

  

وينطبـق   ،الإدارات العامـة فـي الـوزارة    ىحـد إوتظل علاقة الهيئة بوزارة المالية قائمـة باعتبـار الهيئـة    

ويضـيف أحـد المـوظفين فـي الهيئـة      . على باقي الإدارات في الشؤون الماليـة والإداريـة  عليها ما ينطبق 

أن النفقـات التشـغيلية للهيئـة يـتم      حتـى  ،بأن الملف المالي للهيئة انتقل بشـكل كامـل لحسـابات الـوزارة    

إلا أن إحـدى أهـم الصـعوبات التـي تعتـرض تطبيـق الأنظمـة        . صرفها واعتمادها مـن قبـل الـوزارة   

تتمثـل بـالاختلاف الواقـع بـين طبيعـة أنشـطة        ،سبية الخاصة بالوزارة على أنشطة وتعاملات الهيئـة المحا

ونظيرتها في الوزارة التـي يغلـب عليهـا طـابع التعـاملات الحكوميـة        ،الهيئة والتي تتسم بالطابع التجاري

 ،حاسـبة الحكوميـة  وحيث أن الأنظمة والبرامج المحاسـبية المطبقـة فـي الـوزارة تخـص الم     . غير الربحية

  .فمن الصعوبة بمكان انطباقها على أنشطة وتعاملات الهيئة

   

 :الموارد البشرية في الهيئة -

  

. تعتبر الموارد البشرية المحدد الرئيسي لطريقـة أداء مختلـف المؤسسـات الرسـمية منهـا وغيـر الرسـمية       

لقيـام بمهامهـا علـى طـاقم مـن      ولا تعتبر هيئة البترول استثناء من هذه القاعـدة، حيـث تعتمـد الهيئـة ل    

ويـرى مـدير هيئـة البتـرول بـأن      . الموظفين الذين يمتلكون الخبرة والمؤهلات اللازمة للقيام بهـذه المهـام  

أهم المشاكل التي تعترض عمل الهيئة وتحد من فرص تطوير أدائهـا وقيامهـا بالمهـام المنوطـة بهـا       إحدى

لهيئـة مقارنـة بحجـم المسـؤوليات والأنشـطة الملقـاة علـى        تتمثل بمحدودية الموارد البشرية العاملة فـي ا 

ويدلل على رأيه السابق بطرح تساؤل يتعلـق بماهيـة الأعـداد اللازمـة مـن المـوظفين المـدربين        . عاتقها

محطـة وقـود،    300والمؤهلين للقيام بجميع المتابعات والإجراءات الخاصة بتعاملات الهيئة مـع أكثـر مـن    

الشركات الإسـرائيلية المـزودة للمحروقـات ومـع مختلـف المؤسسـات الحكوميـة         إضافة إلى تعاملاتها مع

  .والرقابية المحلية منها والدولية
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 ظم الرقابة الداخلية والخارجية على أداء وعمل الهيئةن .8

  

يمكن إجمال نظم الرقابة علـى أداء وعمـل الهيئـة بـالنظم الداخليـة التـي يفتـرض وجودهـا وتنظيمهـا          

ية المتعلقة بطرق وآليات قيام الهيئة بعملهـا وكيفيـة الرقابـة عليهـا، والتأكـد مـن التزامهـا        للشؤون الداخل

إضـافة إلـى نظـم الرقابـة الخارجيـة مـن قبـل مؤسسـات         . بمعايير النزاهة والمساءلة والرقابة الداخلية

  .  الرقابة والتدقيق المختصة

  

 :نظم الرقابة الداخلية -

  

فمنـذ  . حلتين مختلفتين من حيث مرجعيتهـا المؤسسـية ووضـعها القـانوني    مرت الهيئة العامة للبترول بمر

، ظلـت الهيئـة تمـارس مهامهـا وتنفـذ أنشـطتها       1994نشأتها بموجب قرار مجلس الوزراء فـي العـام   

 ـ ،كهيئة مستقلة تتبع مكتب رئيس السـلطة بشـكل مباشـر     ـ    مول  متخضـع لأي مـن وزارات السـلطة، ول

ويتمثـل العامـل المشـترك بـين الهيئـة      . لوائح المطبقة في مؤسسات السـلطة تحتكم بالقوانين والأنظمة وال

ومؤسسات السلطة في اندراج مـوظفي الهيئـة فـي إطـار ديـوان المـوظفين فـي السـلطة، واعتبـارهم          

وفيمـا  . موظفي قطاع عام يتقاضون رواتبهم من خزينة السـلطة، ويعـاملون معاملـة الموظـف العمـومي     

ولـم تحـتكم لأي   . أي أنظمة داخلية، أو آليات مكتوبـة للرقابـة والتـدقيق الـداخلي     عدا ذلك، لم تشهد الهيئة

قانون أو نظـام، أو حتـى اتفاقـات مكتوبـة، فـي إدارة شـؤونها وتنظـيم علاقتهـا بمختلـف الأطـراف           

  .والجهات ذات العلاقة بموضوع المحروقات

  

والجهـات الرقابيـة والمؤسسـات     وظل هذا الوضع قائماً رغـم المطالبـات العديـدة مـن قبـل المـراقبين      

تراعـي مبـادئ الشـفافية والإفصـاح      ،بإيجاد آلية واضحة ومرجعية سليمة وأنظمة نافـذة  ،المحلية والدولية

ويضاف إلى هـذه المطالبـات الجهـود المبذولـة مـن قبـل المجلـس        . في طريقة عمل الهيئة وتنفيذ مهامها

تظـار إصـداره ليشـكل مرجعيـة مقبولـة لمختلـف       التشريعي لسن قـانون الهيئـة العامـة للبتـرول، بان    

  .الأطراف، وحداً أدنى لمتطلبات إرساء وتطبيق مبدأ سيادة القانون واحتكام الجميع له

  

وقد حدث التغيير الحقيقي الأول في الصـيغة القانونيـة والمؤسسـية للهيئـة فـي عهـد أول رئـيس وزراء        

. ووزير الماليـة فـي حكومتـه السـيد سـلام فيـاض       في السلطة الفلسطينية في حينه، السيد محمود عباس،

. حيث بادر وزير المالية في حينه إلى تعيين رئيس جديد لهيئـة البتـرول خلفـاً لرئيسـها السـابق والوحيـد      

  .  وقد استند في تعيينه هذا إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء في القانون الأساسي المعدل

    

هيئة البترول وتبعيتهـا لـوزارة الماليـة ووفقـاً لخطـوة الإلحـاق تلـك،         إلحاق 2003وشهد منتصف العام 

. يفترض أن تكون أنظمة الـوزارة الداخليـة هـي المرجعيـة القانونيـة والتنظيميـة لإدارة شـؤون الهيئـة        
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ويمكن للمراقب أن يلاحظ التغييـر الحاصـل فـي هـذا المجـال، سـواء مـن حيـث نقـل مقـر الهيئـة            

. رة المالية للهيئة، والتعامـل معهـا كإحـدى الإدارات العامـة فـي الـوزارة      وتخصيص جزء من مبنى وزا

. إضافة إلى إشراف وزارة المالية بشكل مباشر وصـريح علـى الحسـابات الخاصـة بقطـاع المحروقـات      

  .ولا ينكر المراقب أهمية هذه الأمور والخطوات، على الرغم من كونها أموراً شكلية

  

إلى أي مدى يـتم تطبيـق أسـس الرقابـة والتـدقيق الـداخلي والخـارجي        ولكن، يظل السؤال الأهم وهو 

  على الهيئة العامة للبترول أسوة بجميع المؤسسات الحكومية والإدارات العامة في وزارات السلطة؟

في سياق رده على هذا التساؤل، أشار رئيس ديوان الرقابـة الماليـة والإداريـة إلـى أن الخطـوة المتمثلـة       

مـا لـم تترافـق مـع تطبيـق كامـل        تظل خطوة شكلية ومنقوصةئة البترول لوزارة المالية بضم وإلحاق هي

علـى جميـع الشـؤون الماليـة      ،وحقيقي لمختلف الأنظمة الإدارية وآليـات الرقابـة الداخليـة والخارجيـة    

  .والإدارية المتعلقة بعمل وأنشطة الهيئة

أنظمـة الرقابـة الخاصـة بـالوزارة علـى هيئـة       ويشير رئيس الديوان إلى محدودية نطاق تطبيق وانطباق  

الأمر الذي صعّب مـن مهمـة الجهـات الرقابيـة الخارجيـة، المحليـة والدوليـة، مـن متابعـة           ،البترول

وساهم ذلـك فـي المحصـلة فـي ضـعف وغيـاب مبـادئ الشـفافية         . شؤون الهيئة والرقابة على أدائها

المبـادئ، وصـعوبة الحصـول علـى بيانـات دقيقـة       وقد أدى غياب تلك . والإفصاح المتعلقة بعمل الهيئة

الافتقـار للتقـارير الموضـوعية والضـرورية لعمليـة الإصـلاح المطلوبـة لهـذا         حول أداء الهيئة، إلى 

  .القطاع

   

 :نظم الرقابة الخارجية -

  

ة من وتعتبر هيئة البترول واحد. يختص المجلس التشريعي بممارسة دوره الرقابي على مؤسسات السلطة التنفيذية

وعدم الوضوح والشفافية طيلة السـنوات   ،هذه المؤسسات بالرغم من ظروف إنشائها واتسام أدائها بالسرية التامة

وبالإضافة إلى المجلس التشريعي، تشير نصوص وأحكام قانون ديوان الرقابـة الماليـة   . التسع الأولى من إنشائها

دارية على أداء مؤسسات السلطة والمؤسسات العامة العاملـة  والإدارية إلى اختصاص الديوان بالرقابة المالية والإ

وسنتناول دور وتأثير كل من المجلس التشريعي وديوان الرقابة بشكل مستقل فيما تبقـى  . في الأراضي الفلسطينية

  .من هذا الجزء

  

  : دور المجلس التشريعي •

  

بشـأن إدارة قطـاع المحروقـات     2005حتى أواخر العـام  مارس المجلس التشريعي الفلسطيني دوره الرقابي 

والسياسات التي تم صياغتها وتنفيذها في هذا القطاع، إضافة إلى بعض ممارسات وسلوك المسؤولين فـي هيئـة   

، وإصدار عدد مـن  تباع مجموعة كبيرة من الخطوات والإجراءاتوعبّر المجلس عن دوره من خلال ا. البترول
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ياب المرجعية القانونية المنظمة لعمل الهيئة، وغياب أسس الرقابة الداخليـة  التقارير والتوصيات المتعلقة أساساً بغ

والخارجية على أداء الهيئة وعلى آليات إدارتها لقطاع المحروقات، وعدم قدرة المجلس بالتالي علـى المسـاءلة   

ستمرار رفض كما تضمنت التقارير ملاحظات عديدة حول ا. والمحاسبة على التجاوزات الحاصلة في هذا المجال

وتضمن بعض هـذه القـرارات   . القائمين على الهيئة توريد إيراداتها من قطاع المحروقات لحساب الخزينة العامة

دعوة مدير عام الهيئة العامة للبترول للاستماع منه إلى سياسة استيراد وتوزيع النفط والعلاقة مع محطات التوزيع 

لمدني بخصوص القضية المتعلقة بالاستخدام الخاطئ لأنابيب الغاز وغيرها من المواضيع، ودعوة مسؤول الدفاع ا

  . في فلسطين

  

وتمثلت المساهمة الأكبر للمجلس التشريعي بإقرار مشروع قانون الهيئة العامة للبتـرول بـالقراءة الثانيـة فـي     

 ة عليـه للمصـادق  7/12/1997وأحال المجلس مشروع القانون إلى رئيس السلطة الوطنية فـي  . 25/11/1997

  . وإصداره

   

أن يتـولى إدارة الهيئـة مجلـس إدارة مكـون      ،وقد اقترحت نصوص مشروع قانون الهيئة العامـة للبتـرول  

برئاسة رئـيس الهيئـة وعضـوية ممثلـين عـن وزارات الماليـة والصـناعة والتجـارة          ،من تسعة أعضاء

. خـارج القطـاع الحكـومي    والاقتصاد وسلطة الطاقة، وأربعة أعضاء من ذوي الكفـاءة والاختصـاص مـن   

وذلـك خلافـاً   . وكان يمكن لهذه التوليفة من الجهات والشخصيات أن تميز الهيئـة وتحـدد طبيعتهـا القانونيـة    

ودور القطـاع الخـاص أحيانـاً     ،للوضع الحالي السائد والذي تلعب فيه الهيئة دور القطـاع الحكـومي أحيانـاً   

  .أخرى

   

، كان 6نون ونفاذه، رغم وجود عدد من الملاحظات الشكلية والجوهرية عليهأن إقرار مشروع القا ومما يجدر ذكره

كما كان سـيؤدي  . سيساعد في إعادة صياغة العلاقات بين مختلف الأطراف المؤثرة والمتأثرة بقطاع المحروقات

بصـورة   ،للهيئـة الإداري والمالي  ئينبالنتيجة إلى فرض وتقنين الأدوات الرقابية القانونية والتشريعية على الأدا

  .تحول دون السيطرة المطلقة على هذا القطاع من قبل رئاسة السلطة والهيئة العامة معا بشكل حصري

  

فرغم الجهود التي قام بها المجلس التشـريعي فـي السـابق، والانجـازات المتحققـة، سـواء عبـر تسـليط         

ن جهوده هـذه لـم تحقـق كـل النجـاح      الضوء وتركيز الاهتمام لواحد من القطاعات الحساسة والحيوية، إلا أ

وساهم غياب المرجعية القانونيـة، وعـدم تبعيـة الهيئـة لأي مـن الـوزارات الحكوميـة، وتسـيد         . المطلوب

الضبابية والسرية في تعاملات الهيئة ومتابعتها للشـؤون الماليـة والإداريـة، نقـول سـاهمت هـذه العوامـل        

  .يد أعمال الدور الرقابي للمجلس بالشكل المطلوبجميعا في الحد من الانجازات المتحققة على صع

                                                 
يمكن الاطلاع على التقرير الذي أعده الباحث القانوني  ،للتعرف على الملاحظات القانونية والعامة على مشروع القانون 6

 .2005أيار  25بتاريخ عقد خاص والذي عرضت نتائجه في لقاء  ،عبد الرحيم طه لصالح مركز تطوير القطاع الخاص
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  : دور ديوان الرقابة المالية والإدارية •

  

 15بموجـب القـانون رقـم     2004تأسس ديوان الرقابة المالية والإدارية بصفته القانونية الجديـدة فـي العـام    

سـع سـنوات، حيـث    وحل بذلك محل هيئة الرقابة العامة التي مارسـت عملهـا علـى مـدار ت    . 2004لسنة 

  . 1995تأسست في العام 
  

هيئـة  ب الشـؤون الماليـة والإداريـة الخاصـة    حول كيفية تعامل ديوان الرقابة مع  اًتركزمويظل السؤال الأهم 

وإلى أي مدى ساهمت إجراءات الديوان في معالجة القضـايا العالقـة حـول هـذا الموضـوع منـذ        ،البترول

  سنوات عديدة؟

تم عقد لقاءات مركـزة مـع عـدد مـن المختصـين والعـاملين فـي مجـال          ،ساؤلاتوللإجابة عن هذه الت 

كما أجرينا مقابلة مع رئيس الديوان لنسـتمع إلـى شـهادته ورأيـه فـي المواضـيع        ،المحروقات في فلسطين

إضافة إلى اللقاءات، تم الاطلاع علـى محتـوى ومضـمون التقـارير السـنوية والربعيـة        ،المطروحة للنقاش

ن ديوان الرقابة لمعرفة أهم المواضيع التـي تناولتهـا، وآليـة تناولهـا لتلـك المواضـيع والنتـائج        الصادرة ع

  .       المترتبة على ذلك

  

تلخيصاً لنتائج المقابلات، وبعد الاطلاع على التقارير الصـادرة عـن الـديوان، يمكـن القـول بـأن تعامـل        و

ولـم   ،لـم يكـن فـاعلاً   وهيئـة البتـرول تحديـداً،    المحروقات بشكل عـام،   في موضوع قطاعديوان الرقابة 

 ؛تحقق الأنشطة والآليات التي اتبعها الديوان الغاية الرئيسـية فـي تعاملهـا مـع موضـوع هيئـة البتـرول       

فقد تركزت المطالبات حول ضـرورة معالجـة جميـع الملفـات العالقـة حـول موضـوع هيئـة البتـرول،          

إلا أن مسـتوى الانجـازات المتحققـة     ،يلـة الفتـرة السـابقة   وتصويب الاختلالات التي شابت عمل الهيئـة ط 

على أرض الواقع يشير إلى خلاف ذلـك، حيـث لـم تتنـاول التقـارير السـنوية للـديوان موضـوع الهيئـة          

واقتصـر تنـاول هـذه التقـارير، وتقريـر العـام       . والملابسات والشبهات الكثيرة التي حامت حول هذا الملف

بعض الشـكاوى المقدمـة مـن قبـل أشـخاص يواجهـون صـعوبات فـي          كمثال، اقتصر على بحث 2007

  . الحصول على ترخيص لتشغيل محطة وقود في هذا التجمع أو ذاك
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  ملخص النتائج والتوصيات .9

  

أن الملف المتعلق بالهيئة العامة للبترول لا زال يشـكل واحـداً مـن الملفـات السـاخنة       ،نخلص مما سبق

ملاحظات عديدة لا زالـت تسـجل علـى أداء وممارسـات الهيئـة بـالرغم       وأن . على الساحة الفلسطينية

عاماً على إنشاء الهيئـة، وبـالرغم مـن النـداءات والمطالبـات المتعـددة التـي         14مرور أكثر من من 

ولا يفوتنـا التـذكير بـأن تطـوراً ملموسـاً ظهـر       . تناولت مختلف المحاور والمحطات في مسيرة الهيئة

طريقة إدارتهـا لقطـاع المحروقـات منـذ إلحاقهـا بـوزارة الماليـة فـي العـام           على أداء الهيئة وعلى

  :وبشكل عام، يمكن إجمال أهم الملاحظات والمحاور التي تناولها التقرير بالنقاط التالية. 2003

  

وهـي احتكـار الشـركتين     ،أشـكال الاحتكـارات   بعـض لا زال قطاع المحروقات الفلسـطيني يواجـه    -

ولا زال الغمــوض يكتنــف . لتزويــد المنــاطق الفلســطينية بالمحروقــات" بــاز"و "دور"الإســرائيليتين 

كما يواجه قطـاع المحروقـات احتكـار الهيئـة العامـة للبتـرول       . الاتفاقيات الموقعة مع هاتين الشركتين

 . لإدارة قطاع المحروقات وتوزيع الوقود في الأراضي الفلسطينية
 

حتـى منتصـف العـام     ير مـن محطـات الوقـود الفلسـطينية    الهيئة في ملكية جزء كب مشاركة استمرت -

اتبعـت  و .، وهو التاريخ الذي ألحقت به الهيئة بـوزارة الماليـة وتبعـه تصـحيح الوضـع القـائم      2003

أساليب في موضوع ترخيص المحطات كمـدخل لتمكنهـا مـن المشـاركة فـي ملكيـة هـذه        الهيئة عدة 

  .المحطات
 

. محطة ومركـز لتوزيـع المحروقـات بمختلـف أنواعهـا      300من تعمل في الأراضي الفلسطينية أكثر  -

ونـتج سـوء التوزيـع بسـبب عـدم وجـود نظـام        . وتتوزع هذه المحطات بشكل عشوائي وغير منتظم

ترخيص واضح وشـفاف يراعـي مبـادئ العدالـة والأسـس والمعـايير العلميـة فـي سياسـة مـنح           

المحطـات  حطات ، عمـل عـدد كبيـر مـن     وبالإضافة لهذه الم. التراخيص وفي توزيع محطات الوقود

وبشكل غير قانوني، ولم تخضع هذه المحطـات لإشـراف ورقابـة الجهـات المختصـة       غير المرخصة

واتخـذت الهيئـة إجـراءات عقابيـة بحـق      . بجودة المنتجات المباعة وأسس ومعايير السـلامة العامـة  

  .المتجاوزين وأغلقت غالبية هذه المحطات

  

المعيقات والصعوبات التي تعترض عمـل الهيئـة وتحـد مـن فـرص تطورهـا       جملة من  رصد التقرير -

تعنـت عـدد مـن محطـات     في ظـل  وقد تم حصر هذه الصعوبات باستمرار . ومعالجة أخطائها السابقة

كبيـراً مـن جهودهـا     مما يعيق عمل الهيئـة ويسـتهلك جـزءاً    ،الوقود في سداد التزاماتها المالية للهيئة

ن الصعوبات التـي واجهـت الهيئـة أيضـاً التـوتر والتجاذبـات التـي شـابت         وم. لمتابعة هذا الملف

كمـا تبـيّن أن   . العلاقة مع مختلف الأطراف والمؤسسات التمثيلية والرقابيـة خـلال السـنوات السـابقة    
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محدودية الموارد البشرية بالمقارنة مع حجم المهام والأنشطة التي تقـوم بهـا الهيئـة يعـد واحـداً مـن       

 . وتحد من قدرتها على ممارسة عملها بالشكل المطلوب ،لمشاكل التي تعانيها الهيئةالصعوبات وا

 

وسـاهمت ظـروف   . ظلت هيئة البترول خارج إطار الرقابة الداخليـة والخارجيـة لسـنوات طويلـة     -

تأسيسها وغياب مرجعياتهـا القانونيـة والتنظيميـة فـي ضـعف إجـراءات الرقابـة وتطبيـق مبـادئ          

ولوحظ حدوث تطـور مهـم علـى صـعيد الإدارة الماليـة فـي الهيئـة        . ءلة على أدائهاالشفافية والمسا

ودمج حساباتها بالوزارة، إلا أن صعوبات عديدة لا زالـت تعتـرض تطبيـق أنظمـة الرقابـة الخاصـة       

بالوزارة على الهيئة بسبب غلبة الطابع التجاري علـى أنشـطة الهيئـة خلافـاً للطـابع الحكـومي غيـر        

أمـا علـى صـعيد الرقابـة الخارجيـة، فقـد بـذل        . يميز عمل الوزارة وأنظمتها الرقابيةالربحي الذي 

المجلس التشريعي جهوداً جيدة في هذا المجال، وأهمهـا هـذه الجهـود إقـرار مشـروع قـانون هيئـة        

بالشـكل المطلـوب نظـراً    ولم تـنجح هـذه الجهـود    . البترول بانتظار المصادقة عليه من رئيس السلطة

جعية القانونية، وعدم تبعية الهيئـة لأي مـن وزارات السـلطة، والضـبابية والسـرية التـي       لغياب المر

عتـري أداؤه إزاء الهيئـة   يوفيمـا يتعلـق بـديوان الرقابـة، ف    . شابت تعاملات الهيئة خلال الفترة السابقة

بعض جوانب التقصير والتـي يعزيهـا رئيسـه إلـى محدوديـة المـوارد الماديـة والبشـرية وغيـاب          

 .جلس التشريعي وعدم تعاون المؤسسات الحكوميةالم

 

  

  

  توصيات

التـي   ،بعد استعراض أهم النقاط التي تناولها التقرير، نقدم فيما يلي مجموعـة مـن التوصـيات العمليـة    

  :يمكن أن تسهم في تطوير أداء الهيئة ومعالجة الاختلالات التي شابت عملها خلال الفترة السابقة

 

نظر في سياسة السلطة عموماً والهيئة تحديـداً فيمـا يتعلـق باسـتمرار احتكـار      هناك ضرورة لإعادة ال -

ويقتضي ذلك السماح للقطاع الخاص بالاسـتثمار فـي هـذا القطـاع الحيـوي      . الهيئة لقطاع المحروقات

 .تماشياً مع التوجه العام للسلطة الوارد في قانونها الأساسي والقائم على الاقتصاد الحر

 

سياسـتها العامـة فـي مجـال المحروقـات، وأن تراعـي        ة الوطنية علـى مراجعـة  حث السلطيتوجب  -

التخصصية في توزيع المهام والمسؤوليات، بحيـث يـتم فصـل الجانـب المـالي عـن الجانـب الفنـي         

والتقني في قطاع المحروقات، وبحيث يـتم تحميـل وزارة الماليـة المسـؤولية عـن الجانـب المـالي،        
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الأنشطة ذات الطبيعة الفنية للجهة المختصـة وهـي فـي حالتنـا تلـك سـلطة       على أن يتم إيكال المهام و

  .الطاقة

 

ذلـك بهـدف   ، ووقـود محطـات ال  لتـرخيص على الهيئة تطبيق أنظمـة تـرخيص معتمـدة وواضـحة      -

واستخدام أسلوب الواسطات والمحابـاة علـى حسـاب تطبيـق أسـس      لحيلولة دون تدخل جهات أخرى ا

مـن ازدواجيـة المعـايير    كـذلك  وللحـد  . ة والعدالـة فـي التطبيـق   سليمة تتسم بالوضـوح والشـفافي  

  .والمزاجية المتبعة في منح التراخيص

  

لا بد من إصدار القانون الخاص بالهيئة العامة للبترول المقـر بـالقراءة الثانيـة والـذي ينتظـر توقيـع        -

صـين حـول   ومصادقة رئيس السلطة مـع الأخـذ بالاعتبـار تعـديلات وملاحظـات البـاحثين والمخت      

وبحيث يعتبر إصدار القانون خطـوة مهمـة باتجـاه إيجـاد مرجعيـة قانونيـة لعمـل الهيئـة،         . القانون

 .وإعادة صياغة العلاقة بين الهيئة ومختلف الأطراف ذات الصلة استناداً للقانون

 

يتوجب تشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات السـابقة لهيئـة البتـرول، والبحـث فـي ظـروف وأسـباب         -

ار المال العام الناتج عن تراكم الديون على محطات الوقود منذ فتـرة طويلـة، والبحـث كـذلك فـي      إهد

الآليات الواجب إتباعها لاستعادة هـذه الأمـوال ومحاسـبة المسـؤولين عـن نشـوء واسـتمرار هـذه         

 .الظاهرة الخطيرة

   

  

  

  

  

  
 


